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  ملخصال

ذ أن ، إفي التفويض الإداريوالداخلية عناصر المشروعية الخارجية  هدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل
الإداري بشأن التفويض في الاختصاصات لا يكون في مجمله تقديرياً، بل يرد على عناصر بعينها القرار 

بب والمحل والغاية (عناصر المشروعية الداخلية)، أما باقي العناصر  على الخصوص، وهي عناصر الس
لطة  روعية الخارجية) فلا تظهر فيها س ر المش كل والإجراءات (عناص اص والش الأخرى كالاختص

اء الإداري.ا عة لرقابة القض ر خاض ل البحث إلى عدة نتائج  لإدارة، رغم أن كل هذه العناص وقد توص
ً قرار التفويض يجب أن يصدر أهمها أنه  اً يقتضي أن يكون قرار التفويض مكتوب، وصريحاً وليس ضمنيا

ره أو إعلانه؛ لأنه من دون  فهياً، وأن يتم نش كلية لا يمكن الاح إتباعلا ش تجاج به في مواجهة هذه الش
تناداً إلى قرار التفويض غير المعلن در قرار إداري اس ادراً عن  ،الغير، فإذا ص فإن هذا القرار يعد ص

ر أو الإعلان ، سلطة غير مختصة وباً بالبطلان ولا يمكن أن يصحح هذا البطلان بالنش وبالتالي يكون مش
عى  اللاحق لقرار التفويض. ى الباحث بأن يس اء الإداري وعليه أوص د الاعتدافي الإمارات إلى القض

راحة النص  وح بص اراتووض ان التفويض في  القرار عب ة الإدارة بش ادر من جه الإداري الص
ات  اص لطة، وذلك بهدف الحد من لإثبات الاختص در القرارحيث إن هذا العيب، الانحراف بالس  مص

وب بعيب  الإداري تهدفها من قرارهخفي الغاية الحما يُ  عادةً  الانحرافالمش يما ع، قيقية التي يس ندما ولاس
 لطة.الانحراف بالستعبيرات القرار هنا بشأن إثبات  تعصففلا  ،لا يكون ملزماً ببيان أسباب إصداره

Abstract  

The aim of this research is to study and analyze the elements of external and internal legitimacy in 

the administrative delegation, as the administrative decision regarding delegation of competences 
is not in its entirety discretionary, but rather responds to certain elements in particular, which are 
the elements of cause, place and purpose (elements of internal legitimacy), while the rest of the 
elements Others, such as jurisdiction, form, and procedures (elements of external legality), do not 

show the authority of the administration, although all these elements are subject to the supervision 
of the administrative judiciary. The research reached several results, the most important of which 
is that the authorization decision must be issued explicitly and not implicitly, and it requires that 
the authorization decision be written, not verbal, and that it be published or announced. Because 

without following this formality, it cannot be invoked against others. If an administrative decision 
is issued based on the unannounced authorization decision, then this decision is considered issued 
by a non-competent authority, and therefore it is tainted with invalidity, and this invalidity cannot 
be corrected by publication or subsequent announcement of the decision. delegation. Accordingly, 

the researcher recommended that the administrative judiciary in the Emirates seek to rely on the 

frankness of the text and the clarity of the expressions of the administrative decision issued by the 
administration regarding the delegation of competences to prove the deviation of authority, with the 
aim of reducing this defect, as the source of the administrative decision tainted by the defect of 

deviation usually conceals the real purpose that It is aimed at by his decision, especially when he is 
not obligated to state the reasons for issuing it, so do not storm the expressions of the decision here 
regarding proving the deviation of the authority. 
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  مقدمـة

ً  يتعين   اص صاحب يمارس أن التقليدية القانونية للقواعد وفقا ه الاختص  وبالتالي ه،بنفس اختصاص

 ،خصيةش بصفة لها المقررة وظائفها تمارس أن سلطة كل على يتوجب إذ أصلاً، فيه التفويض يمكنه فلا

ات هذه عن تتنازل أن لها يجوز فلا وبالتالي اص لطة تحديد عبء ويقع، لها الممنوحة الاختص  منوطال الس

اص بها لطة على معين اختص اص منح تملك التي الس لطة( بداءةً  الاختص ية الس يس لية التأس  وهذه ،)الأص

  .اختصاصاتها بعض تفوض أن سلطة أو هيئة لأي تأذن أن يمكنها التي وحدها هي السلطة

اص توزيع قواعد وتتميز   لطات الهيئات كل بين الاختص  ،الآمرة بالطبيعة الدولة داخل والس

 مـث نـمو صريح، تشريعي بنص إلا عليها الخروج أو مخالفتها يمكن لا وبالتالي العام بالنظام المتعلقة

ل مح ألا فالأص فه - بالتفويض يس ً  يمثل بوص اص توزيع قواعد على خروجا  توجبي وبالتالي - الاختص

احب على اص ص ة الاختص ات ممارس اص كل وفق وظيفته بحكم القانون له خولها التي الاختص  الش

  .المواطنين على وقراراته إرادته فرض يستطيع فقط وعندها المحددة، القانونية والإجراءات

رورات نظراً  ولكن   ة الحاجة بدت الدولة وظائف وتعقد الحياة ولتطورات العملية للض  إلى ماس

ً  الأصلي، صاحبه غير من الاختصاص ممارسة  منو واضطراد، بانتظام العامة المرافق سير لمبدأ تحقيقا

 وعلى مرافقال كل في تطبيقه ليتم للاختصاص، الشخصية الممارسة مبدأ على استثناء التفويض ظهر هنا

تويات، كل يل غياب حالة لمواجهة إليه اللجوء يتم حيث المس  الحلول فكرتي الإعم تعذر ما إذا الأص

يلةالتفويض في الاختصاص  وأصبح، والإنابة  الإدارية، وظيفةال في التركيز حدة من للتخفيف قانونية وس

  .الوظيفة لتنفيذ اللازمة العملية الاعتبارات اقتضته

رو   ائل على التفويض يقتص من لا محددة مس  يسالرئ يحتفظ التي المهمة القرارات اتخاذ تتض

ه الإداري لطة لنفس ائل بعض هناك إن إذ فيها، البت بس ائلا ومنها التفويض فيها يجوز لا التي المس  لمس

رف المالية،  أو لإداريةا للمنظمة الداخلي بالتنظيم المتعلقة والقرارات بنودها، وتوزيع الموازنة في والتص

ة المتعلقة والأمور الأخرى، الإدارية المنظمات مع بعلاقتها ياس  يف والتعيينات للمنظمة العامة بالس

ب ة، الإدارية المناص ة الوظيفة تمثل الأمور تلك فمثل الرئيس راً، تمثيلاً  للرئيس الرئيس  يتوجب ذلكل مباش

تها عليه ه، ممارس م المختص هو للمرفق الأعلى فالرئيس بنفس ة برس ياس  مع تتفق يالت للمرفق العامة الس

  .الهام الاختصاص هذا بمثل التفويض له يجوز ولا أهدافه

ع له ، التفويض يكون بقرار من المفوض إلي المفوض إليهف   ع قرر التفويض لما تخض ويخض

ر التي يقوم عليها  روعا أن تتوفر له العناص القرارات الإدارية عموما، فيتعين لكي يكون هذا القرار مش
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روعية المحل والغاية(القرار الإداري وهي:  كل ومش اص والش بب والاختص روعية ذلك  )الس ويجب لمش

رع يجيز ذلك در التفويض في حدود مبادئ وأحكام التفويض ،أن يكون ثمة إذن من المش ما ، كوأن يص

، ىيجب أن يكون القصد من التفويض في الاختصاصات تحقيق المصلحة العامة وليس تحقيق مآرب أخر

  وإلا كان القرار مشوبا بالتعسف أو الانحراف.

ائل الإدارة لتحقيق وظائفها نجد القرارات الإدارية، والتي لا تعتبر وجدير بالذكر أن من  أهم وس

ر رجل  درتها، أما إذا لم يباش لطة التقديرية للجهة التي أص ادرة عن الس دراً للحق إلا إذا كانت ص مص

دار القرار الإداري وقام بتطبيق القانون آلياً في حدود اختصاصه الم يد، قالإدارة أي سلطة تقديرية في إص

    فإن الأثر يعتبر ناشئاً عن القانون مباشرة.

إلا أن القرار الإداري بشأن التفويض في الاختصاصات لا يكون في مجمله تقديرياً، بل يرد على 

وص، وهي عناصر السبب والمحل والغاية (عناصر المشروعية الداخلية)، أما  عناصر بعينها على الخص

ر الأخرى  اصباقي العناص روعية الخارجية) فلا تظهر وال كالاختص ر المش كل والإجراءات (عناص ش

  فيها سلطة الإدارة، رغم أن كل هذه العناصر خاضعة لرقابة القضاء الإداري.

   ً حيحا ر، لأنه بتوفرها يكون قرار التفويض ص ك في أهمية بحث هذه العناص  ولا مطعن، ولا ش

ادرة بناءً عليه ت دارهاعليه، وينبني علي ذلك أن القرارات الص لطة إص ادرة ممن له س أما إن  ،كون ص

لطة  أ به س روع، ولا تنش ر، فإنه يكون قرارا غير مش ثبت أن قرار التفويض كان فاقدا لأحد هذه العناص

دار القرار اص للمفوض إليه في إص وهذا من الأهمية بمكان لأنه يجعل قرارات المفوض إليه  ،أو اختص

  أو الجسيم.مشوبة بعيب عدم الاختصاص سواء البسيط 

 :البحثأهمية 

ة    ل أهمي ة من  البحثتتمث يل اره وس اعتب ال التنظيم الإداري ب ام في مج في أن للتفويض دور ه

لوب التفويض الإداري أهمية  ب أس ة الوظيفة الإدارية في الدولة، ويكتس ائل عدم التركيز في ممارس وس

ة  تراكهما في دراس ة وعملية بالغة في إطار القانون الإداري والإدارة العامة، وذلك من حيث اش نظري

  لإداري الذي يهدف إلى تحقيق السير الحسن للهيئات والجهات الإدارية.التنظيم ا

ائل عدم التركيز الإداري    يلة من وس كما ينظر فقهاء القانون الإداري إلى التفويض باعتباره وس

يلة لتعدد وتنوع  ي للأعمال الإدارية، فهو إذن وس خص اص غير الش ة الاختص وأنه يعد أداة في ممارس

تمرارية المرفق العام مراكز اتخاذ الق ة واس ة الإداري ة الوظيف الي ة، ويهدف إلى تحقيق فع رارات الإداري

زواله يقترن بعدة أسباب، إلا أنها تختلف باختلاف وراء مؤقت ـض الإداري إجـ، فالتفويواطرادبانتظام 
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روعيته، حيث ينتهي التفويض المش حكام أعلى الرغم من وجود  ،روع وفقاً لطبيعتهـطبيعته ومدى مش

تركة والمتمثلة في إلغاء ق ، أو ضلقرار التفوي رار التفويض، أو بانتهاء المدة القانونية المحددةـعامة مش

  بإنجاز الاختصاص أو العمل المفوض.

 :البحثمشكلة 

يلة    اص باعتباره وس لوب التفويض في الاختص لقد أدى تطور الوظيفة الإدارية إلى ظهور أس

ات الرئيس الإداري للجهة الحكومية، وذلك بتوزيع أو  قانونية تهدف إلى التخفيف اص من أعباء واختص

  نقل بعض صلاحياته إلى المرؤوسين بناءً على نص قانونية ووفقاً للهيكل التنظيمي للمؤسسة.

كلات من حيث تحديد مفهومه القانوني    اص عدة مش وع التفويض في الاختص ولكن يثير موض

ات الإدارية، وكذلك وكيفية تمييزه عن غيره من الأن اص ة الاختص ابهة له في ممارس ظمة القانونية المش

ع لها التفويض ومدى تطبيقه أو تجسيده على أرض الواقع في النظام  الأسس والأحكام القانونية التي يخض

  في الآتي: البحثتتمحور مشكلة عليه القانوني الإماراتي. و

ايا  .١ اء المحكمة في دولة الإمارات الإدارية أن بعض القض العربية المتحدة والتي تعرض على قض

ريح يجيز  روعية من حيث عدم وجود نص قانوني ص الاتحادية العليا تكون مخالفة لمبدأ المش

 التفويض في الاختصاص.

ة القرارات الإدارية الأخرى هو أن ركن  .٢ اص في القرار الإداري عن بقي ا يميز ركن الاختص م

د من  اص هو الركن الوحي ا يعني أن الاختص ام مم ام الع النظ ان القرار الإداري المتعلق ب أرك

 للقاضي الإداري حق التعرض له من تلقاء نفسه في حالة الطعن على القرار.

اط  .٣ ر نش روعية أن يقتص روعية لذا يتعين لاحترام مبدأ المش اص بمبدأ المش ترتبط فكرة الاختص

رة ما أنيط لطة الإدارية على مباش اء الس و من أعض لاحيات، ومجاوزة قواعد  أي عض به من ص

اص مى العمل بعيب عدم الاختص اص ومخالفتها يس ه للإلغاء  ،توزيع الاختص مما يجعله عرض

 القضائي لصدوره من جهة غير مختصة.

ل لحركة هذا الأخير،  .٤ يل نظراً لما يمثله ذلك من ش ات الأص اص لا يجوز تفويض جميع اختص

ادرة لوظيفته، كما أن التفويض مؤقت اً بطبيعته ويجوز للمفوض إنهائه في أي وقت حتى قبل ومص

  .انقضاء المدة المحددة له، لأن التفويض استثناء على الأصل

 :  البحث يةمنهج
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كاليات التي    ب للإش ول إلى الحل المناس عياً من الباحث للوص هيل ولتس ،يتعرض لها البحثس

ل للقارئ في تحتى  ،البحثدور حولها يعرض الأفكار التي  رةص حة وميس ورة واض  اذه ، فقد اعتمدص

وله العامة. كما  البحث ف التفويض وأص في من خلال وص المنهج التحليلي المقارن اعتمد المنهج الوص

وع التفويض في  ائية التي يمكن أن تعالج موض وص القانونية والأحكام القض ل النص من خلال تحلي

  المقارنة.الاختصاص في النظام القانوني الإماراتي والتشريعات 

  خطة البحث:

  عناصر المشروعية الخارجية في التفويض الإداريالمبحث الأول: 

  الشكل والإجراءات في التفويض الإداريالمطلب الأول:  

  الاختصاص في التفويض الإداريالمطلب الثاني:  

  عناصر المشروعية الداخلية في التفويض الإداريالمبحث الثاني: 

  التفويض الإداريمحل وسبب المطلب الأول:  

  غاية التفويض الإداريالمطلب الثاني:  

  الخاتمة (النتائج والتوصيات)

  قائمة المصادر والمراجـع
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  المبحث الأول

  عناصر المشروعية الخارجية في التفويض الإداري

بغه الإدارة على قرار التفويض    كل والإجراءات هو المظهر الخارجي الذي تس ر الش يعتبر عنص

دوره، ما لم يقرر  كل خاص لص ترط في قرار التفويض ش ل أنه لا يش اح عن إرادتها، والأص للإفص

بيل الاستثناء، وعندئذ لا تكون القرارات التفويضية مشروعة إلا تور أو القانون عكس ذلك على س ذا إ الدس

  صدرت ممن يملك إصدارها، وبإتباع الشكليات المحددة، وباتخاذ الإجراءات المقررة. 

خص المختص قانوناً    دور قرار التفويض من الش اس ص اص فيقوم على أس ر الاختص أما عنص

ص، ولأن كل موظف عام في داخل المرفق  خص آخر وذلك طبقاً لمبدأ التخص داره، لا من أي ش بإص

منها الوظيفة يخوله القانون  بيل التحديد، وهي تلك الأعمال التي تتض ة أعمال معينة على س حق ممارس

التي يشغلها والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الشخص العام للمرفق الذي يعمل به، والتي تعتبر متناسبة مع 

  .١طبيعة مؤهلاته ونوعية خبراته وقدراته المختلفة

ب التقديـر في عناصر    المشروعية الخارجية لقرار التفويض في الاختصاصات، ولتوضيح جوانـ

  سنتناول هذا المبحث على النحو التالي:

  الشكل والإجراءات في التفويض الإداري.المطلب الأول:  

  الاختصاص في التفويض الإداري.المطلب الثاني:  

  المطلب الأول

  الشكل والإجراءات في التفويض الإداري

ل والإجراءات ب ك ه يعرف ركن الش ار أن ل في تكوين الإط ام ة الإجراءات التي تتك مجموع

دار قرار إداري معين، وذلك حتى  لطة الإدارية في اتخاذ وإص ف ويبرر إرادة الس الخارجي الذي يكش

ً ومعلوم راً يصبح القرار الإداري ظاه ً  ا ً  ومنتجا   .٢به إزاء المخاطبين به لآثاره القانونية ومحتجا

  :٣والإجراءات بعدد من الخصائص أهمهاتمتاز قواعد الشكل و

لحتين .١ كل والإجراءات في القانون العام مص لحة عامة تتمثل في تجنب تحقق قواعد الش : مص

ة رعة وغير مدروس دار قرارات متس ة للأفراد تتمثل في أن ، الإدارة إص لحة الخاص أما المص

                                                
ب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الإدارية  ١ اء الإداري على مبدأ التناس لامة حتاملة، رقابة القض ليم س ة مقارنة، دراس –س

  .١٨١، ص ٢٠٠٦، يونيو ٢، العدد ١٠مجلد مجلة جرش للبحوث والدراسات، الأردن،  
  .١١٢، ص م١٩٩٣القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  ،حافظ محمود ٢
  .٩٢، ص ٢٠٠٠رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٣



 - ٧ - 

ى م. وفي هذا الخصوص يرالشكليات التي يقررها القانون كثيرا ما تهدف إلى تحقيق ضمانات له

ة التي يتطلبها القانون على  ة والإجرائي كلي القواعد الش ه يجب على الإدارة أن تلتزم ب البعض أن

أساس أن المشرع استهدف من النص على هذه القواعد كفالة حسن سير المرافق العامة من جانب 

 ومصالح الأفراد من جانب آخر. 

كليات .٢ إتباع الش لكونها نابعة من القانون أو النظام، أو المبادئ العامة للقانون أو ، تلتزم الإدارة ب

 من المبادئ القضائية أو من العرف الإداري.

كل والإجراءات الجوهرية .٣ اء الإداري لا يرتب البطلان إلا على مخالفة قواعد الش ، أي إن القض

 لا يعتد إلا بالشكليات والإجراءات الجوهرية.

ة مخالفة قواعد ال .٤ كل والإجراءات في إعداد القرار الإداري الفردي نكون أمام عيب في حال ش

كل والإجراءات كلية التي ، الش كل والإجراءات مخالفة الإدارة للقواعد الش د بعيب الش ويقص

ب  ل الإداري، وللإجراءات الواج ارجي للعم ة للمظهر الخ ا القوانين والأنظم اأوجبته اعه في  إتب

 في العمل الإداري. إتباعهاالإجراءات الشكلية الواجب إصداره، وهو إهمال أو عدم صحة 

كونها ، لفي القرار الإداري الإدارة بإتباع الشكلياتضرورة التزام  لقد أكد القضاء الإداري علىو  

ت نابعة من القانون أو النظام أو المبادئ العامة للقانون أن قض المحكمة الاتحادية العليا ،  وفي هذا الش

ه أن ة تحددها القوانين واللوائح لما لها من أهمية (إ: ب ل والإجراءات في القرارات الإداري ك د الش ن قواع

لحة الأفراد على  لحة العامة ومص ودة بها حماية المص واءحد كبيرة مقص لأنها تقوم كحاجز وموازن  ،س

وص با لطات الإدارة الخطيرة في هذا المجال، فإذا كانت الإدارة تتمتع في هذا الخص  متيازات خطيرة،لس

دار تلك القرارات لتتجنب مواطن  مه القوانين واللوائح لإص بيل الذي ترس لك بدقة الس فإن عليها أن تس

ة وجهات النظر المختلفة ة معقولة للتروي والتدبر، ودراس رع ومنحها فرص كل  التس .... وإن قواعد الش

ل عام هدفاً في ذاتها أو طق ت كأص دار القرار الإداري ليس اً لا مندوحة من إتباعها تحت جزاء في إص وس

واء ...) لحة الأفراد على حد س لحة العامة ومص ، كما أكدت ٤البطلان وإنما هي إجراءات حداها المص

ه، كي  اص ة العدل العليا الأردنية بقولها: (لا يكفي أن يلتزم رجل الإدارة حدود اختص ك محكم على ذل

ر القرار وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع، وفي الشكل يصبح القرار الإداري سليماً، بل يجب أن يصد

لحة الأفراد على  لحة العامة، ومص وم له، إذ أن قواعد الشكل والإجراءات قد وضعت لحماية المص المرس

راحة، لأن عدم  تدعي بطلان الإجراء المتخذ، دون حاجة إلى النص على ذلك ص واء، ومخالفتها تس الس

  .٥مانات المقررة للأفراد)مراعاتها فيه إخلال بالض

د و ة، لق ات والإجراءات الجوهري كلي اء الإداريين على التمييز بين الش ه والقض تقر الفق اس

اء الإداريين لم يحددا معياراً  ات غير الجوهرية الثانوية، غير أن الفقه والقض كلي ً  والش ما يز لتمي حاس
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كليات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان القرار  كليات الثانوية الذي لا يترتالش ب الإداري والش

هم الفقيهين "بونارد وريفيرو" . ٦على إغفالها البطلان ي وعلى رأس ولذلك ذهب جانب من الفقه الفرنس

كليات الجوهرية  العربيوبعض الفقه  الح الأفراد هي الش ريعات لص كليات التي تقررها التش إلى أن الش

الح الإدارة فتعتبر التي يترتب على مخالفتها وإغفالها  كليات المقررة لص بطلان القرار الإداري، أما الش

ية  ي في قض ثانوية وأن مخالفتها لا يؤدي إلى البطلان، ومن الأمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنس

)Faure ذا التطوع عن طريق ة، ثم أراد التخلص من ه لح د الأفراد في القوات المس د تطوع أح )، فق

التطوع استنادا إلى أن هذا التطوع قد قبل دون إجراء الكشف الطبي عليه، إلا أن المجلس  التمسك ببطلان

كلية إنما قررت لمصلحة الجيش، وبالتالي يكون لوزير الحربية  لم يقبل هذا التبرير مستندا إلى أن هذه الش

كليات لم  ك بها. وقد تعرض هذا الاتجاه للانتقاد لأن الش الح طتوحدة التمس ع لص نها رف أو آخر، ولكوض

الح العام ولتحقيق العدال عت للص كليات تهدف في جميع الأحوال إلى  حيث يرى البعضة، ـوض أن الش

  .٧تحقيق الصالح العام بجانب الصالح الخاص

أنوفي هذا  كليات  الش كليات الجوهرية والش فرقت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بين الش

لحة الأفراد ويقدح يفرق ب( :الثانوية بقولها لحة العامة ومص كليات الجوهرية التي تنال من المص ين الش

كليات الثانوية، وعليه لا يبطل القرار لعيب  حته وغيرها من الش لامة عيب القرار وص إغفالها في س

 ً دى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهريا انون على البطلان ل كلي، إلا إذا نص الق  فيترتب ،في ذاته ش

ً  على لحة العامة التي عني القانون بتأمينها، أما إذا كان الإغفال متداركا ب إغفاله تفويت المص يل آخر من س

 ً للمصلحة العامة الكامنة  واعتباراً ، ا لذوي الشأنوضمانً  دون مساس بمضمون القرار وسلامته موضوعيا

ً اً فإن الإجراء الذي جرى إغفاله لا يستوي إجراء، فيه     .٨)يستتبع البطلان جوهريا

كل قراراً من الوزير  ت محكمة العدل العليا الأردنية بأنه: (حيث أن هذا الكتاب لا يش كما قض

ح من حرف  الذات، وإنما هو موقع من موظف نيابة عنه، كما هو واض ه ب ه غير موقع من الرفض، لأن ب

دا حة" وحيث أنه لا يوجد نص يجيز إص ر القرار من غير الوزير، "عن" الوارد قبل عبارة "وزير الص

  .٩فإن القرار المطعون به يكون بالنسبة لذلك صادر عن جهة غير مختصة، وحقيقاً بالإلغاء لهذا السبب)

ابقويبدو من  روعية  الحكم الس كلية جوهرية تؤثر في مش أن المحكمة لا تعتبر غياب التوقيع ش

ا لم ه، م ل فتؤدي إلى بطلان ك ه في الش دم  القرار الإداري وتعيب ب ع ح من خلال التوقيع عي يتض

  الاختصاص، فتلغي المحكمة لعيب عدم الاختصاص، وليس لعيب الشكل.
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كل الإداري إلى وقد اتجه جانب من الفقه  ليم الذي تقوم عليه التفرقة بين الش اس الس أن الأس

كل الثانوي الذي لا يؤدي إلى البطلان  امة عدرجة ج يتمثل فيالجوهري الذي يرتب البطلان والش يب س

كلية الإجرائية ال الكلي للش ل أو الإغف ك يتمثل معيار التفرقة في هذه الحالة في مدى إلزامية  ، حيثالش

كلية جوهرية، وتعتبر ثانوية إذا  كلية التي أغفلتها الإدارة كلية ملزمة عدت هذه الش كلية، فإذا كانت الش الش

رع، فتكون إ حة على إلزامية كانت اختيارية، ويتوقف على ذلك إرادة المش ريحة وواض رع ص رادة المش

  .١٠لانـالشكلية تحت طائلة البط

اك معيار آخر للتفر كل الثانوي الذي لا وهن كل الجوهري الذي يرتب البطلان والش قة بين الش

كلية يؤدي يؤدي إلى البطلان مون القرار، فإذا كان إغفال الش كلية على مض ، ويتمثل في مدى تأثير الش

ة جوهرية، وعدم إتباعها يؤدي إلى بطلان القرار، أما إلى تغيير فحوى  كلي وجوهر القرار، اعتبرت الش

  .١١إذا كان إغفالها لا يؤثر ولا يغير في مضمون وفحوى القرار، فهي شكلية ثانوية

كلي،  ت المحكمة الاتحادية العليا بأنه: (... لا يبطل القرار الإداري لعيب ش أن قض وفي هذا الش

انون ع ه إذا نص الق ال ب على إغف ه يترت اً في ذات ان الإجراء جوهري ال الإجراء أو ك دى إغف لى البطلان ل

تفويت المصلحة التي عُني القانون بتأمينها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه .. والأصل 

  .١٢أن قواعد الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية تحددها القوانين واللوائح ..)

ه فإ مون القرار وعلي كلية على مض ن المحكمة الاتحادية العليا قد أخذت بمعيار مدى تأثير الش

  وميزت بين الشكلية الجوهرية والشكلية الثانوية.

ب القرار  كل والإجراء الجوهري، فعص لح لتمييز الش ويرى بعض الفقه أن هذا المعيار هو الأص

  .١٣حتماً جوهريةهو مضمونه، وطالما كان للشكلية على هذا المضمون فهي 

رع ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية العليا في أن إلى  ويميل الباحث كليات التي يقررها المش الش

كليات الجوهرية التي يترتب عليها بطلان القرار الإداري في حالة إغفالها أو  لحة الأفراد هي الش لمص

الح الإدارة فتعتبر ثانوية  كليات المقررة لص وأن مخالفتها لا يؤدي إلى بطلان القرار مخالفتها، أما الش

ً ، الإداري ا ان الإجراء جوهري ال الإجراء أو ك دى إغف انون على البطلان ل ه فيترتب  إلا إذا نص الق في ذات

لحة العامة التي عني القانون بتأمينها ً ، أعلى إغفاله تفويت المص ب ما إذا كان الإغفال متداركا يل آخر من س
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ً  دون مساس بمضمون القرار ً  وسلامته موضوعيا للمصلحة العامة الكامنة  واعتباراً  ،لذوي الشأن وضمانا

ً  اً فإن الإجراء الذي جرى إغفاله، لا يستوي إجراء ،فيه   .يستتبع البطلان جوهريا

ً  يتطلبو رار، ـوفي هذه الحالة تعتبر الكتابة شرطاً لمشروعية الق ،القانون أن يكون القرار مكتوبا

ر القرار الإداري، أو إعلانهاهذا وتخلفها يعيب  ترط نش  وعندما، لقرار ويؤدي إلى بطلانه، كما لو اش

ه، وتاريخاً لصدورمؤرشفاً له، القرار رقماً هذا د أن يتضمن ـلابفيشترط المشرع صدور القرار كتابةً، 

  .١٤د من توقيع صاحب الاختصاص بإصدارهـ، كما لابتهلصياغصحيحة ولغةً 

  ؟قرار التفويضما مدى تأثير هذه الشكليات على مشروعية يثار هنا هو: الذي  والتساؤل

، أي هذا القرار، لا يؤثر على مشروعية الإداري وتاريخه رارـم القـرقأن غياب  ١٥يرى البعض

كلية لا تؤدي إلى بطلانه، وينطبق  دوره من غير رقم ش ً أن إغفال رقم القرار وص ا  على هذا الأمر أيض

، فمن البديهي أن يصاغ القرار المكتوب باللغة الإداري رارقـال بلغة فيما يتعلق أما، رهإغفال تاريخ إصدا

الأفراد من الإجراءات وإن كانت ضمانة هامة وأساسية لحماية  هذهجدير بالذكر أن و .١٦ةـالرسمية للدول

ف جهة الإدارة لحة العامةتعس اً حماية المص أنها أيض ط  ،، إلا أن من ش اءويبس الإداري رقابته على  القض

كليات الإدارة بالإجراءاتجهة مدى التزام  دار القرار والش ابقة واللازمة لإص ذا إو، الإداري التمهيدية الس

  .١٧همما يؤدي إلى بطلان، قرارها بعدم المشروعيةفيتسم الإدارة هذه الإجراءات، جهة  أغفلت

رع و بيتوافر  الإدارية اراتلاتخاذ بعض القر في بعض الأحيان يتطلبيلاحظ أن المش ، أو بتس

بقة تقدم من جهة أخرى غير الجهة المختصة بإصدار القرار يةتوص ية يتعين لمشروعوعليه ، الإداري مس

تيفاء الإداري القرار  ذه الحالة اس دارجهة في ه أما في حال ما  .هالإدارة لهذه الإجراءات الممهدة لإص

ى هذا التن رع على وجوب العمل بمقتض ية، نص المش يب أو التوص توجب عس الإدارة العمل جهة لى يس

أن في. و١٨مخالفاً للقانون هذه القراربموجبها، وإلا كان  ت المحكمة الاتحادية العليا بأن هذا الش : (... قض

توجب اعتماده من المدير العام إن  ل التأديبي للعاملين بخدمات المطار الذي تقترحه لجنة التأديب يس الفص

د بها مراقبة عمل لجنة التأديب اعتبار أنهوذلك على  ية التي قص اس والتحقق من  ،من الإجراءات الأس

ية،  لامة التوص لت إليهاوس له ، كما أنه التي توص تقل هذه اللجنة بفص مانة للموظف حتى لا تس كل ض يش

  .١٩...) دون معقب، وإغفال ذلك مخالف لنظام العاملين بالمطار
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يفاء ستإالإدارة بجهة حالات عدم التزام رقابته على القضاء في يتشدد  ضرورة أن الباحث ويرى

ق حماية تحقي لكالاستشارة، لأن من شأن ذالتوصية أو و التسبيبالإجراءات الشكلية، ولاسيما في حالات 

ف  ة لتعس ة فئة الموظفين الأكثر عرض كل عرقلة لعمل جهة وافية للأفراد، وخاص الإدارة، وهذا لا يش

ديد رقابة القضاء الإدارة، طالما ضمانة لسلامة ومشروعية قراراتها، وهو ما نحبذه  بمثابة الإداري أن تش

  في باقي الإجراءات الشكلية الأخرى.

  المطلب الثاني

  الاختصاص في التفويض الإداري

اص  بةتمثل قواعد الاختص اط  بالنس رورة جهة لنش طراد إانتظام وذات أهمية في الإدارة، ض ض

يما  ،أعمالها تلزمحيث  ،قراراتها الإداريةفي ولا س روعيتها أن تكون  يس ادرة وفقهذه القرارات لمش اً ص

لم الفقه بأن الإدارة لا تملك حيال عنصر الاختصاص في القرار الإداري أية  . ٢٠لقواعد الاختصاص ويس

رة عمل قانوني معين ليس للإدارة مم ته ما لم يحرية في التقدير، باعتباره قدرة قانونية لمباش خولها ارس

ة التي تتولى تنظيم وتوزيع  انوني د الق ان على أن القواع اء الإداري ه والقض ك، ويجمع الفق انون ذل الق

خص، أو بالزمان، أو المكان،  واء تعلق الأمر بالش لطة الإدارية، س اء وهيئات الس اص بين أعض الاختص

  .٢١لحة العامةأو الموضوع، هي قواعد من النظام العام وغايتها تحقيق المص

ه وليس  ه بنفس احبه أن يمارس ي، أي أنه واجب يلزم ص خص اص أنه ش ل في الاختص والأص

بغيره، وليس حقاً يسوغ له أن يعهد به إلى سواه، وعليه يجب أن يصدر القرار من الشخص أو الأشخاص 

اعدة عدة حالات ك الق تثنى من تل درة على اتخاذه، ولكن يس الق رع ب ذين اعترف لهم المش ا ٢٢ال ، منه

اص  ث  –التفويض في الاختص وع البح ل بعض  –موض ام الرئيس الإداري بنق دف إلى قي ذي يه وال

يه، وذلك دون أن  اختصاصاته الوظيفية التي يستمدها من القوانين واللوائح إلى واحد أو أكثر من مرؤوس

ادر توزي د مص د أح ة، أي أن التفويض يع ؤولي ث المس ات من حي اص ذه الاختص ع يتخلى عن ه

ات المفوض فيها  اص رة الاختص ات الإدارية أو عدم تركيزها، بحيث يحق للمفوض إليه مباش اص الاختص

  .٢٣بناءً على قرار التفويض دون حاجة للرجوع للرئيس الإداري المفوض

                                                
غيري علي أحمد ٢٠ ا من كل في الإداري القرار، الص ر والإمارات فرنس ة مقارنة، ،ومص  القاهرة، العربي، الفكر دار دراس

  .١٣٩ص، م٢٠٠٦
  .١٨٧، ص م١٩٩٤قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة،  –القضاء الإداري  ،بطيخ رمضان ٢١
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  ولتوضيح أحكام الاختصاص في قرار التفويض الإداري، سيتم تناول هذا المطلب كالتالي:

  وخصائصه: تعريف الاختصاص -أولاً 

دور  اص ص د بالاختص داره وفقاً للقوانين  قرار التفويضيقص ة بإص من الجهة الإدارية المختص

دار  لاحية القانونية التي يتمتع بها متخذ القرار الإداري في إص لطة أو الص ارية، أو هو الس والأنظمة الس

دور  وعات التي يجوز ص أنها)، والزمنالقرار من الناحية النوعية والتي تتمثل في (الموض ية القرارات بش

ة خلالها)، والمكانية (الرقعة الجغرافية أو الإقليمية التي يجوز ـرارات الإداريـ(المدة التي يمكن اتخاذ الق

  .  ٢٤ لجهة الإدارة أن تباشر فيها نشاطها)

تندة إلى المبادئ العامة للقانون لقاعدة دار بعض القرارات الإدارية المس اص بإص  ويتمثل الاختص

اص بإلغائه أو  دار قرار إداري ما الاختص ات، والتي يكون بموجبها لمن يختص بإص اص توازي الاختص

  .٢٥سحبه أو تعديله، ما لم يوجد نص خاص على خلاف ذلك

ة لإلغاء القرار الإداري لتميزه بالتعلق بالنظام  ام اص من الأوجه اله ويعتبر عيب عدم الاختص

افة إلى كونه أقدم العيوب الموجبة لإلغاء ذلك القرار من الناحية ظهورا. إن أن القرار الإداري  العام، إض

تور أو القوانين أو  در عن غير الموظف الذي حدده الدس اص متى ص وباً بعيب عدم الاختص يكون مش

  .٢٦اللوائح أو المبادئ العامة للقانون لإصداره

سلطة أخرى غير السلطة جهة الإدارة عندما تتولى ينشأ عدم الاختصاص وعليه، يتضح أن عيب 

  تصرف بالمخالفة لقواعد الاختصاص.وبالتالي ت، بها المختصة

واء كانوا  –ن أعضاء السلطة الإدارية والجدير بالإشارة أ  الحق فيليس لهم  -ت أفراداً أم هيئاس

ة عمل قانوني معين، ما لم  لة، وإن تجاوزت عملها ذلك القواعد القانونية ذات  يخولممارس  فيعتبرالص

اص، بب مخالفته لقواعد الاختص روعاً بس در قرار أي  عمل غير مش و إداري إذا ص لطة بمن عض الس

اص فيه لمرجع آخر،  هخول اً الإدارية في أمر رع الاختص ادر معيبالمش بح القرار الص  مبعيب عد يص

اص، مما يجعله عرض ة، وذلك للإلغاء،  هالاختص لطة غير مختص دوره من س روعيةحيث أن لص  مش

رورةالعمل القانوني  تلزم ض لط تس ات الس اص ياع للقواعد القانونية التي تنظم اختص الإدارية،  اتالانص

لاحية القانونية. اص هي أنها تعد من  وتحدد مدى ونطاق هذه الص إذ أن القاعدة العامة في توزيع الاختص

                                                
  .٢٦٦، ص ١٩٩٦ة، القاهرة، التفويض في الاختصاصات الإدارية، دار النهضة العربي ،السلام العظيم عبد عبد ٢٤
  .٨٧، ص ٢٠٠٤، الرياض، عامةمعهد الإدارة ال، فكرة تفويض الاختصاص، المنصور فلاح ٢٥
، ١٩٨٦للنشر والتوزيع، القاهرة،  دار المنار ،دراسة مقارنة -الإدارية  الاختصاصاتالتفويض في ، محمد فتوح عثمان ٢٦

  .١٢٢ص 
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اص رع، وعلى الموظف أو الجهة الإدارية التزام حدود الاختص ميم إرادة المش رع  ص مها المش كما رس

 ً   .٢٧صراحة أو ضمنا

ه  ث أن اح ة في ويلاحظ الب الإدارة الإلكتروني ا يعرف ب ة وظهور م ل التطورات التكنولوجي في ظ

بح  رعة، عمل الإدارة، فأص ات الإدارية مطلباً هاماً لأداء العمل وانتظامه بس اص التفويض في الاختص

ذه المنظمات  ه الحاجة في ه ا توجب ك لم ريعة، توجب إلزام قيادات هذه  إلىوذل اتخاذ قرارات إدارية س

  اتخاذ مثل هذه القرارات. هاالمنظمات بتفويض بعض اختصاصاتهم لوحداتهم التي يقتضي عمل

اص يعد العيب و اص ترتبط بالنظام العام، وعليه فإن عيب عدم الاختص يلاحظ أن قواعد الاختص

  :٢٨ب على ذلك عدة نتائج من أهمها ما يليالوحيد من العيوب التي تشوب القرارات، ويترت

اص أن يحكم  .١ دور القرار من غير صاحب الاختص ي الإداري إذا ما تبين له ص يتعين على القاض

 به من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم الذين له حق إثارته في أي وقـت.

 للوائح.لا يجوز الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص المقررة في نصوص القوانين أو ا .٢

 لا يجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص بعذر الاستعجال إلا في حالة الظروف الاستثنائية. .٣

 يتوجب على القاضي التصدي لعيب عدم الاختصاص ولو تنازل عنه الطاعن. .٤

 يجوز إبداء الدفع بعيب عدم الاختصاص في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. .٥

ما لم يكن مسموحا  ،رىـة لها لأي جهة أخـاصاتها الممنوحض اختصـلإدارة تفويجهة اوز لـلا يج .٦

ً ـلها بذلك قانون  .ا

لا يجوز تصحيح القرار الإداري الصادر والمشوب بعيب الاختصاص بإجراء لاحق من السلطة  .٧

 المختصة قانونا.

 ً   التفويض:صور الاختصاص في  -ثانيا

اص في ور الاختص ي تالاخ(: التفويض في الآتي تتمثل ص خص اص الش اص  -ص الاختص

  ):الاختصاص المقيد -الاختصاص التقديري  -الاختصاص المكاني  -الموضوعي 

  :الاختصاص الشخصي -١

                                                
  .١٠٢، ص ١٩٩٢، بنغازي، منشورات كلية الدعوة ،التفويض الإداري، يوسف الشلب ٢٧
  .٢٧١ مرجع سابق، ص الإداري، القضاء كنعان، نواف ٢٨
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اص، وهذا  ية للاختص خص ة الش تقر عليها في فقه القانون الإداري مبدأ الممارس من المبادئ المس

دره عية بإتخاذ القرار يجب أن تصيعني أن الجهة أو الشخص أو الهيئة المكلفة بمقتضى النصوص التشري

يا، وهذا ما أكده بعض الفقه خص ها ش وص يرى البعضالإداري بنفس لطات  الآخر ، وفي هذا الخص أن س

وا  ى القوانين والأنظمة، ويجب على هؤلاء أن يمارس ة عامة محددة بمقتض خص عام أو جه كل ش

 ً     .٢٩اختصاصاتهم شخصيا

  :الاختصاص الموضوعي (النوعي) -٢

اتخاذ بعض القرارات الإدارية، وبالامتناع عن اتخاذ ويعني  ة ب ة مخول لطة الإداري أن تكون الس

ائل التي تدخل في حيث  ،البعض الآخر وعات أو المس وص القانونية هي التي تحدد الموض إن النص

لطة الإدارية قرارا  اء الس وعي عند اتخاذ أحد أعض اص الموض لطة، ويقع عدم الاختص اص كل س اختص

أل و آخر:في مس اص عض وع معين يدخل في اختص دار  ة أو موض فقد يمنح القانون المرؤوس حق إص

در ـبعض القرارات الإدارية دون تعقيب من الرئيس الإداري، وفي هذه الحالة يمتنع على الرئيس أن يص

ق وقد يمنح القانون المرؤوس في بعض الحالات ح .٣٠من المرؤوس أو يعدل قراراته رارات بدلاً ـهذه الق

ته لهذه القرارات لرقابة الرئيس الإداري، وفي هذه  وعه في ممارس دار القرارات الإدارية مع خض إص

ة رقابته  تطيع ممارس ه لكي يس اص ر المرؤوس اختص الحالات يتعين على الرئيس أن ينظر حتى يباش

للرئيس  يسوقد يمنح القانون اختصاصات مشتركة بين الرئيس والمرؤوس، وفي هذه الحالات ل الرئاسية.

 .٣١أن ينفرد في إصدار القرارات وإلا كانت باطلة

  :الاختصاص المكاني -٣

لطات الإدارية، أي الحدود الجغرافية أو الدائرة  اص المكاني للس ريعات الاختص تحدد التش

لاحيات  ته فيها، وتتمثل الحدود الجغرافية لص اص ممارس احب الاختص الإقليمية التي يتعين على ص

لطات الإدا لاحيات الهيئات رية المركزية أرجاء إقليم الدولة كاملاً الس ر الحدود الجغرافية لص ، بينما تقتص

ة دول ة ومحددة من إقليم ال ة على أجزاء معين لطة الإدارية مركزية كانت أم لا  ،المحلي امت الس ا ق إذا م ف

رة الاخ موح لها بمباش اص فيه، اعتبر مركزية باتخاذ قرار يمتد أثره خارج الحدود الجغرافية المس تص

اص المكاني ريعات هي التي تحدد النطاق المكاني . وبالتالي قرارها معيبا بعيب عدم الاختص فإن التش

لطات أن لا  بط الإداري، ويتحتم على هذه الس لطات الض ها س لطات الإدارية وعلى رأس اص الس لاختص

اتها تها لاختصاص ت  .٣٢تتجاوز هذا النطاق عند ممارس أن قض المحكمة الاتحادية العليا بأنه: وفي هذا الش

                                                
  .١٨٧محمد عبد اللطيف، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص  ٢٩
  .٩١، ص م٢٠٠٨محمد بطي ثاني الشامسي، الرقابة على أعمال الإدارة، أكاديمية شرطة دبي،  ٣٠
  .١٩٩، ص م٢٠١٦ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٣١
  .١٢٤مرجع سابق، ص  ،الإلغاءقضاء  – الإداريالقضاء  ،خليل الظاهر خالد ٣٢
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اء مركز قانوني وتعديل أو إلغاء مركز  د إنش رف قانوني تقوم بع الإدارة بقص (إن القرار ما هو إلا تص

داره في إطار  ة بإص قانوني قائم، ولا يكون للقرار مثل هذا الأثر ما لم تكن الإدارة متخذة القرار مختص

  .٣٣)يب عدم الاختصاصت حدود اختصاصها وقع قرارها مشوباً بعالحدود التي بينها القانون، فإن تجاوز

  :الاختصاص الزمني -٤

تحدد التشريعات الاختصاص الزمني لممارسة بعض الاختصاصات، أي الفترة الزمنية المسموح 

ها خلالها اص رة اختص لطة الإدارية بمباش اص الزمني عندما تمارس  ،للس ويظهر عيب عدم الاختص

لطة الإدارية ا بقا بنص القانون، كأن يمارس رجل الس ها خارج نطاق الفترة الزمنية المحددة مس اص ختص

تقالته من وظيفته أو بعد إقالته أو بعد إحالته إلى التقاعد أو  ة بالتعيين، أو بعد اس إداري من الجهة المختص

  .٣٤بعد فصله من الوظيفة

ارسة صلاحياتها إلا في الحدود المختصة، وإن كانت لا تملك مم الإدارية أن الجهة ويرى الباحث

 طراد، يقتضي في بعضضنتظام وإإب سير المرفق العام ديمومةدأ ـالقانون، إلا أن مب حددهاالزمنية التي 

كان القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص البسيط، يتوافر على  إذا، وعليه فالحالات عدم التشدد في ذلك

  جميع مقوماته كقرار، فإن الصورة هنا تختلف.

                                                
  م.١٦/١٢/١٩٩٧، جلسة ١٩٩٧) لسنة ١٤٤الطعن رقم ( –حكم المحكمة الاتحادية العليا  ٣٣

  .١٥٧رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  ٣٤
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  المبحث الثاني

  عناصر المشروعية الداخلية في التفويض الإداري

اء قرار التفويض الإداري أن تبحث جهة الإدارة عن    ة إنش ي المنطق الإداري في عملي يقتض

باب عملها، ومن خ ة أس باب والهدف أو الغاية التي ترمي إليها من ذلك لتمهد لممارس لال التحقق من الأس

  .٣٥حريتها، لتتمكن من تكوين إرادتها على أساس هذه الحرية

روعية الداخلية لقرار    ر المش نتناول في هذا المبحث جوانب التقدير في عناص وبناءً على ذلك س

  ن: التفويض الإداري من خلال المطلبين التاليي

  المطلب الأول: محل وسبب التفويض الإداري. 

  المطلب الثاني: غايـة التفويض الإداري. 

  المطلب الأول

  محل وسبب التفويض الإداري

بب القرار يكمن في وقائع مادية أو    بب القرار الإداري عن محل هذا القرار، في أن س يتميز س

داره تدعو الإدارة إلى ذلك  ابقه على إص دار، في حين أن محل القرار الإداري هو أثر قانونية س الإص

اء تلك المراكز أو تعديلها أو إلغائها  ل ذلك بإنش واء اتص بة للمراكز القانونية، س داره بالنس يرتبه بعد إص

  وللتعرف على محل وسبب القرار الإداري، سنتناول هذا المطلب كالتالي:. ٣٦على حسب الأحوال

  الإداري:عنصر المحل في التفويض  -أولاً 

لطة التقديرية  ورها، ذلك أن الإدارة بعد أن تتحقق في محل القرار الإداري تتجلى الس ع ص بأوس

حيح. و  قدير الخطورةتإن من قيام الحالة الواقعية التي تبرر تدخلها وبعد أن تكيفها التكييف القانوني الص

  صور: )٣(عينة تتمثل في التي تنجم عنها ووقت تدخلها والوسيلة التي تتخذها لمواجهة حالة م

رع على حيث إذا : حرية الإدارة في أن تتدخل أو تمتنع .١ الإدارة أن تتدخل إذا جهة لم يحتم المش

باب تجيز تدخل الإدارة لا  رف معين، فإن مجرد تحقق أس باب معينة، أو أن تقوم بتص تحققت أس

رف النظر عن هذا فإن الإدارة قد ت موظف عام خطأ تأديبيارتكب  فإذا يلزمها بالتدخل. رى ص

دار قرار إداري، بتوقيع عقوبة على الموظف المخطئ. أن يرى و الخطأ، وعدم إص في هذا الش

                                                
رف،  ٣٥ ن أحمد أش ة تطبيقية ف، التفويض في القانون الإداريحس رطةدراس ، دار الكتب القانونية، القاهرة، ي قطاع الش

  .٨٢، ص م٢٠٠٧
  .٢٣٧مرجع سابق، ص التفويض في الاختصاصات الإدارية،  ،السلام العظيم عبد عبد ٣٦
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اء المرفق العام، الإدارة العامة تتمتع البعض أن  لطة التقديرية في إنش اءه، و أوبالس إن عدم إنش

عور الأفراد بالحاجة إلى خدمة معينة لا يعتبر ملزما للإدارة بإ اء طالما المرفق العام مجرد ش نش

اء المرفق العام بها، أنه  د تلك الحاجة، فالإدارة تملك أن تحدد الطريقة التي يتم إنش الذي يقوم بس

 .٣٧ليس ثمة نص قانوني يلزمها بذلك

ر من : وفي اختيار وقت التدخل دارةحرية الإ .٢ لطة التقديرية يعتبر هذا العنص ر الس أبرز عناص

دخل خلال فترة معينة، فإنها  حيث إذاللإدارة،  رع على الإدارة أن تت ة حرتكون لم يفرض المش

لالتدخل، حتى ولو كانت ملزمة  توقيت أو زمنفي اختيار  دار القرار  في الأص و أالإداري بإص

دار القرار القيام  ب لإص داره على نحو معين، لأن الوقت المناس لا يمكن تحديده الإداري بإص

 ً رع وعليه لات، الحا أغلبفي  مقدما ص للإدارة لتترخ ذلك ما يترك تحديد كثيراً الإداري فإن المش

 .٣٨ا العمليةفي اختياره على ضوء خبرته

ار فحوى القرار .٣ ة الإدارة في اختي ث : الإداري حري ً  يلزمإذا لم حي ا دم رع الإدارة مق نوع ب المش

اذه، وفحواه، فإن الإدارة تكون حرة في الإداري القرار ذي يجب اتخ من قرارها الأثر  ال أن تض

 ً ً  الذي تريده، بشرط أن يكون هذا الأثر ممكنا   .٣٩وجائزاً قانونا

احثو ب أن  يرى الب ذا العي ا تطبيقاً في  أهممن  يعتبره ة وأكثره ، الواقع العمليالعيوب الجوهري

اص والشكل يدة عن تعتبر رقابة خارجية بع والإجراءات فرقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بعيب الاختص

أن رقابته  أما، فحوى القرار المطعون فيه قابة أو عيب مخالفة القانون تعتبر ر مخالفة القواعد القانونيةبش

  موضوعية تستهدف مطابقة محل القرار الإداري بالنسبة لأحكام القانون.

  :٤٠هماشرطين  توافر الإداريفي محل القرار  ويشترط

ً  أن .١ تحالته، : أي يكون محل القرار الإداري ممكنا إذا لم يكن بالإمكان ترتيب هذا المحل بمعنى اس

ح  وليسكان القرار منعدم،  در قرار بتعيين أحد الموظفين ثم يتض  نأله وجود قانوني، كأن يص

 هذا التعيين قد تم على وظيفة مشغولة.

ً أ .٢ ا انون ائزاً ق يكون الأثر القانوني الذي يحدثه القرار  ب أن: أي يجن يكون محل القرار الإداري ج

تنداً إلى أحك بح القرار معيباً في محله، وبالتالي يجب فالقانون،  اممس إذا خالف أحكام القانون يص

                                                
  .١٨٧مرجع سابق، ص  ،دراسة مقارنة -الإدارية  الاختصاصاتالتفويض في ، محمد فتوح عثمان ٣٧
  .١٥٥سابق، ص مرجع  ،التفويض الإداري، يوسف الشلب ٣٨
  .١٠٩ ، صم٢٠١٢يعقوب الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ٣٩

وقي، مجدي ٤٠ روعية الإداري للقانون العامة المبادئ دس  القاهرة، جامعة مطبوعات ،الإداري للقرار الداخلية والمش
  .١٢٥، ص م١٩٩٨
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ن التقاعد ذلك إلغاؤه، ومثال ل موظف من الخدمة على أساس أنه بلغ س ادر بفص ي ف ،القرار الص

  حين أنه لم يصل إلى هذا السن بعد.

بب تكون  قدويلاحظ أن مخالفة القانون  در عدم علم مبس القرار بوجود القاعدة القانونية، كأن ص

كانت مخالفة  سواءنجد أنه و، يصدر قرار قيده تشريع جديد بقيود لم ينتبه إليها مصدر القرار ولم يستوفها

در القرار الإدارة  الفة عمدية أو غير عمدية، فإنأو مص ة مخ انوني د الق النتيجة المترتبة على ذلك  للقواع

  .٤١واحدة، وهي بطلان القرار الصادر

رة أو إيجابية،مخالفة كما قد تكون مخالفة القاعدة القانونية  در الإدارة قرار ممنوع  مباش كأن تص

لبية، كأن ترفض الإدارة القيام أعلىعليها اتخاذه، بموجب قاعدة قانونية ذات قيمة  ، وقد تكون المخالفة س

  .٤٢اتخاذ إجراء مفروض عليها إجراؤه بموجب قاعدة قانونية ذات قوة أعلىبعمل أو 

رة للقاعدة القانونية في أحد أحكامها بأن:  ارت المحكمة الاتحادية العليا إلى المخالفة المباش ولقد أش

غل الدرجة الأولى في (...  ده موظف بوزارة العمل، ويش ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ض

ةجدول  دني ة الم انون الخدم ذي يحكم إنهاء خدمته، وإذا كانت  الاتحادي، ق انون هو ال إن هذا الق ومن ثم ف

راً، وكان قرار إنهاء خدمة المطعون  ٩٠المادة  باب إنهاء خدمة الموظف حص من القانون قد حددت أس

تند إلى أي من الأسباب الحصرية الواردة في المادة  إن المذكورة، ومن ثم فضده وإحالته إلى التقاعد لم يس

  .٤٣)... القرار يكون معيباً بعيب مخالفة القانون مما يصمه بالبطلان

ح من هذا الحكم واء جهة  خالفةأن م يتض إيجابية، أو  ةمخالفكانت الإدارة للقاعدة القانونية، س

  بإلغاء القرار محل المخالفة. الإداري أن يحكم القضاء ذلك سلبية، فإن من شأن

تنتج  احثيس دم الب ا تق احب أن  مم ات ص اص محل قرار التفويض هو نقل بعض اختص

ترط في محل قرار التفويض أن يكون ، المفوض إليه ىإل الاختصاص (الأصيل) وهو مصدر القرار ويش

 ً أ بعدممكنا تحقيقه، وإلا كان القرار منعدما اغل وظيفة لم تنش در قرار بالتفويض إلى ش كما  ،، كما لو ص

ترط في محل  مح بالتفويض إلى م ىقرار التفويض أن يكون جائزا قانونا، بمعنيش ن أن يكون القانون يس

مح به أو إل در القرار بالتفويض من دون نص يس هم، فإن ص ه أو بتفويض در القرار بتفويض من لم  ىص

 ً     بعيب مخالفة القانون. يسمح النص بالتفويض إليهم، كان القرار مشوبا

 ً   فويض الإداري:عنصر السبب في الت -ثانيا

                                                
  .٣٣١مرجع سابق، ص القضاء الإداري،  ،إبراهيم البدوي إسماعيل ٤١
ني درويش عبد الحميد ٤٢ اء، ،حس ة مقارنة، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القض ، ، القاهرةالعربي دار الفكر دراس

  .١٣٥، ص م١٩٨١
  .٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  -إداري  ٢٨لسنة  ٤٨٤حكم المحكمة الاتحادية في الطعن رقم:  ٤٣
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بب في القرار الإدارييعرف  رمجموعة عبارة عن  بأنه الس وعية  العناص  ذات العلاقةالموض

ً ومستقلة تمام لقراراً لأساسالتي تكون ، أي أو بالقانون بالواقع وعرفه  .لقرارا عن التفكير النفسي لمصدر ا

باب والظروف الواقعية أو  ،الإداري لا يقصد بالباعث الغرض من إصدار القراربعض الفقه بأنه  بل الأس

  .٤٤القانونية التي تحصل قبل إصدار القرار وتدفع إلى إصداره

بب في القرار الإداري في الكثير  بب أو ركن الس ت المحكمة الاتحادية العليا لعيب الس وقد تعرض

ر الواقعية  بب القرار الإداري هو مجموعة العناص أو القانونية التي من أحكامها نجتزأ منها الآتي: (.... س

  .  ٤٥تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار فهو مبرر صدوره....)

بب دار بالحالة الواقعيةفي القرار  ويتمثل الس بإمكانه  ه، فتوحي لرجل الإدارة أنهالتي تتم قبل إص

دار قرار -قانوناً  – بب بالباعث، أو  اتصالمؤدى ذلك اً، ويلاحظ أن معين اً إص رجل  لدى الدافعبفكرة الس

بب القرار التأديبي  ،الإدارة على تبني قرار ما تهدف رجل الإدارة تحقيقها، فس فتختلف عن الغاية التي يس

  .٤٦المخالفة التي ارتكبها الموظف، في حين أن الغاية هي ردعه عن معاودة ارتكابها

 صدر القرارعن م )خارجية وموضوعية ومستقلة(القرار الإداري أو دوافعه بأنها  أسبابوتتميز 

تقرهو  وهذاالإداري.  ائها بأحد أحكامها بأنه:  عليه المحكمة الاتحادية العليا تما اس الإماراتية في قض

ً وأن تستند إلى سبب ،يتعين على جهة الإدارة أن تلتزم حكم القانون في تصرفاتها(... و ً مشروع ا في إنهاء  ا

تخدميها، وه هذا و ،الإنهاءالإدارة إلى اتخاذ قرار جهة التي تدفع  الحالة الواقعية أو القانونية يخدمات مس

أنه  وعي خارجي من ش ر موض ي لدى متخذ القرار، وإنما هو عنص ي أو نفس خص ر ش بب ليس عنص الس

  .٤٧)... أنه يبرر صدور هذا القرار

ابقالباحث ويلاحظ  فت أنه  من الحكم الس راحة، وكش باب القرار ص لو لم يتطلب القانون ذكر أس

بابه، فإنها جهة  اءبذلك الإدارة عن أس ع لرقابة القض ون، للقان ابقتهامن مط الإداري حتى يتحقق تخض

    ولو كان التسبيب لاحقاً لإصدار القرار. ،وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار

ت المحكمة الاتحادية العليا في أحد أحكامها بأن: (....  أن قض  اءمن المقرر في قضوفي هذا الش

ة أو  ة الواقعي ال ب في القرار الإداري هو الح ب ة أن الس دفع اهذه المحكم ة التي ت انوني الإدارة إلى جهة لق

بب يبرره، ولئن كانت الإداري يجب أن يقوم القرار  كما، الإداري اتخاذ القرار الإدارة غير جهة على س

ن قام على سببه الصحيح، وعلى مأنه  ،غير المسببالإداري ملزمة بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار 

                                                
  .٢٩/٤/٢٠٠٧جلسة  -إداري  ٢٨لسنة  ٤٨٤الطعن رقم:  حكم المحكمة الاتحادية في ٤٤
  م.١٩/١٢/٢٠٠٤قضائية عليا مدني، جلسة  ٢٥لسنة  ٧٧٢الطعن رقم  –حكم المحكمة الاتحادية العليا  ٤٥
  .١٦٩، ص ٢٠١٨سامي جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ٤٦
  .٣٠/١٢/٢٠٠٧جلسة  -إداري  ٢٩لسنة  ٣٩٠لطعن رقم حكم المحكمة الاتحادية العليا في ا ٤٧
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ها، أو كان القانون يلزمها الإدارة أن يقيم الدليل، إلا أنه إذا ذكرت  عكس ذلكيدعي  باب من تلقاء نفس أس

ع ل باب يكون خاض بيب قرارها، فإن ما تبديه من أس اء  رقابةبتس بيل إعمال اولهالإداري، القض  في س

  .٤٨)هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون تفحصأن  ارقابته

تند إليها الإداري في تحديد مشروعية أسباب القرار العبرةويلاحظ أن  ، هي تحقق الوقائع التي اس

دوره،  ت المحكمة الاتحادية العليا بأن لذاعند ص اء هذه المحكمة أن لجهة : (... قض من المقرر في قض

لطة دارهاءالقرارات بما يلا اتخاذ الإدارة س تقاة مما هو  تمتى كان ،م إص حيحة مس مبنية على وقائع ص

ر الواقعية  ذي يتكون من مجموعة العناص دوره، وال ب القرار المبرر ص ب الأوراق، وهو س ت ب اب ث

  .  ٤٩)...الإداري  والقانونية، التي تسمح للإدارة بالتصرف واتخاذ القرار

ي من ا بعدو حة التكييف القانوني أن يتحقق القاض دى للتحقق من ص لوجود المادي للوقائع، يتص

دار القرار بب القانوني لإص بغته الإدارة على الوقائع، للتأكد من أن هذه الوقائع هي الس جهة ف، الذي أس

ا،  الإدارة ة لقراره ادي ائع م ام وق در قي ا حين تق إنه انوني عليها، ف اء التكييف الق ف إض تبرير لوذلك تقوم ب

اء الإداري الذي يحكم بإلغاء قرارهاقرار ع لرقابة القض  ي حالف ها من الناحية القانونية، وهي بذلك تخض

حة التكييف القانوني للوقائع ألة التحقق من الوجود المادي للوقائع  .٥٠تبين له عدم ص دار فمس المبررة لإص

 ،خطوات الرقابة القضائية التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي على سبب القرار الإداري ىأول تعدالقرار 

فرضت  لو كما .الإداري التي كانت السبب في اتخاذ القرار والأفعالحيث يتأكد القضاء من وجود الوقائع 

ة على موظف بحجة إجهة  أديبي ة ت دون ب  عمله وظيفية، كالغياب عن مركزال هبواجبات خلالهالإدارة عقوب

ادر هنا بتوقيع العقوبة لاً، فإن القرار الص وبة له لا وجود لها أص مي، ثم تبين أن المخالفة المنس  إذن رس

اس خاطئ  التأديبية توجب مبنياً على أس  وادعت جهةعلى التقاعد، يحال أو كان الموظف  ،الإلغاءويس

ا اتخذت قرارها بناءً   بمثل هذا الطلب، فيتحقق هذا الموظفم يتقدم ، بينما لالموظف على طلب االإدارة أنه

  .٥١قرار الإدارة اعليه بنُيالقضاء الإداري من هذه الواقعة التي 

أن  وفي تهذا الش اء بأن: (... المحكمة الاتحادية العليا  قض تقرة أن رقابة القض من الأمور المس

بب تجد حدها ا حة الحالة الواقعية أو القانونية، التي تكون ركن الس  لطبيعي في التحقق مما إذا كانتلص

ل موجود أو الإداري النتيجة التي انتهى إليها القرار  ائغاً من أص اً س تخلاص ة اس تخلص أن مس في هذا الش

ول لا تنتجها ة من أص تخلص أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا تنتج النتيجة  ،كانت مس

ادر الإداري التي يتطلبها القانون، كان القرار  ببوفاقداً لركن من أركانه الص وقع  ، وبالتاليهو ركن الس

                                                
  .١٩/٥/٢٠١٠إداري جلسة  ٢٠١٠لسنة  ١حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم:  ٤٨
  .٢٧/٥/٢٠١٢جلسة  -إداري  ٢٠١٢لسنة  ١٤٠حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم:  ٤٩
  .٢١٥، مرجع سابق، ص محمد عبد اللطيف، القضاء الإداري، الكتاب الثاني ٥٠
  .٦٣، ص ، مرجع سابقحتاملة، رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الإدارية سليم ٥١
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ول تنتجها مادياً وقانوناً،  لنتيجةمخالفاً للقانون، أما إذا كانت االقرار  ائغاً من أص اً س تخلاص ة اس تخلص مس

  .٥٢....) على سببه، وكان مطابقاً للقانونالإداري فقد قام القرار 

ارة والجدير اء الإداري يمارس رقابته على الوجود المادي للوقائع،  بالإش ن م على الرغمأن القض

لطة تقديرية في اتخاذ جهة تمتع  اء المحكمة الاتحادية العليا الإدارة بس تقر اجتهاد قض قراراتها، ولقد اس

واءً كان  حتها، وس ادر القرار الإداري في الإمارات على رقابة الوقائع المادية من حيث وجودها وص ص

لاحية مقيدة، أم تقديرية تناداً لص : بأنه في أحد أحكامها المحكمة الاتحادية العليا ما عبرت عنه وهذا .٥٣اس

ديرية لا تعدو أن تكون مكنة قانونية قد منحها لها لجهة او(.....  لطة تق ام س ذه المه ام به د القي لإدارة عن

رف الإداري القانون اها بقدر من حرية التص أن ، تتمتع بمقتض قرار أو الامتناع عن اتخاذه،  اتخاذبش

ع لرقابة  لطة تخض رف، وهذه الس باً للتص اء هذه المحكمةوالوقت الذي تراه مناس تقض  ، وبالتالي ليس

فية، بل قانونية لا تخول  وى حق الاختيار بين قرارينجهة تحكمية أو تعس لكين ،الإدارة س أو أكثر  ،أو مس

    .٥٤)... لاءمةالأكثر م على اعتبار

ح للباحث مما تقدم يل علي أن  يتض بب في قرار التفويض يتمثل في زيادة حجم أعباء الأص الس

دعو إل ه،  ىنحو ي ات اص ، أي يتفرع لإنجاز ما هو أهم علي الوجه المطلوب حتىتفويض بعض اختص

اس من الواقع، وإلا كان التفويض  اس متطلبات وظروف عملية لها أس ينبغي أن يقوم التفويض علي أس

ب يبررهبغ ب ل ، ير س ام ه عن أداء ك ل علي نحو يعوق ي اء الأص ادة في حجم أعب ت الزي ان وإذا ك

بب اللجوء إلي التفويض، فمت ات المعهود إليه بها هي س اص احب  ىالاختص بب جاز لص وجد هذا الس

اته إلي المفوض إليه، فإن تقدير ذلك متروك  اص يل أن يفوض في جزء من اختص اص الأص الاختص

لطة التقد رتها، ويفترض أن قرار للس اص لا معقب عليه من المحكمة في مباش احب الاختص يرية ص

  التفويض قائم علي سبب صحيح يبرره إلي أن يثبت العكس، وذلك كله وفقا للقواعد العامة. 

                                                
  .٢٤/٦/٢٠٠٧إداري جلسة  ٢٩لسنة  ١٠٩حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم:  ٥٢
  .١٩٩مرجع سابق، ص  الإداري، القضاء كنعان، نواف ٥٣
  .١٠/١٠/٢٠١٢إداري جلسة  ٢٠١٢لسنة  ١١٥حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم:  ٥٤
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  المطلب الثاني

  غايـة التفويض الإداري

  لتوضيح ذلك سنتناول هذا المطلب كالتالي:

  وخصائصه: الغاية تعريف عنصر -أولاً 

ا عرف أنه ة ب اي ه الغ عى رجل الإدارة إلى تحقيقها عن طريق  بعض الفق النتيجة النهائية التي يس

ر المتولد من عمله لطاته، لتحقيق هدف آخر  اآخر بأنه اوعرفه ،٥٥الأثر المباش تخدام الموظف العام لس اس

  .٥٦نيطت به تلك السلطاتأغير ذلك الهدف الذي من أجل تحقيقه 

  الغاية بعدد من الخصائص والسمات التي تميزه عن غيره من العيوب وأهمها: عنصريتميز و

  :الصفة القصدية لركن الغاية أو عيب إساءة استعمال السلطة -١

دية التي تتطلب إرادة واعية  لطة من العيوب القص تخدام الس يرى غالبية الفقه أن الانحراف في اس

ب الإدارة، أي أن يعلم ر دة من جان ة، أو يخالف ومتعم ام لحة الع جل الإدارة بخروج قراره على المص

يص الأهداف، أو عدم تطبيق الإجراءات  مى مجانبة قاعدة تخص رع أو ما يس الهدف الذي حدده المش

  .  ٥٧المقررة لاتخاذ القرار الإداري

  :الصفة الاحتياطية لركن الغاية أو عيب إساءة استعمال السلطة -٢

فة الا لطة، بمعنى أنه يمكن اللجوء إلى أظهر معظم الفقه الص تخدام الس اءة اس حتياطية لعيب إس

  .٥٨هذا العيب إذا لم يوجد عيب آخر يشوب القرار الإداري ويصلح أساسا لإلغائه

  :التلازم بين ركن الغاية أو عيب إساءة استعمال السلطة والسلطة التقديرية -٣

لطة التقديري لطة مع الس تخدام الس اءة اس لإدارة، ولا يظهر هذا العيب إلا جهة اة ليتلازم عيب إس

لطة التقديرية وحدها، وذلك نتيجة قيام  لطة التقديرية التي منحها جهة في حالة الس الإدارة بالانحراف بالس

رع اص مقيد ،إياها المش رة الإدارة لاختص ور قيام هذا العيب في حال مباش اص ، ولا يتص وهو الاختص

    .٥٩المحدد بنصوص القانون الصريحة

                                                
  .١٨٨مرجع سابق، ص  الأردن، في الإلغاء قضاء الغويري، عودة أحمد ٥٥
  .١٣٧، ص م٢٠١٣ أبوظبي، القضاء، دائرة الإمارات، دولة في الإداري القانون ،الباب فتح عليوة ٥٦
  .٣٣١القانون الإداري، مرجع سابق، ص ثروت بدوي،  ٥٧
  .١٧٢مرجع سابق، ص  ،الإلغاءقضاء  – الإداريالقضاء  ،خليل الظاهر خالد ٥٨
  .٢٦٥مرجع سابق، ص قضاء الإلغاء،  –القضاء الإداري  ،بطيخ رمضان ٥٩
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  :صعوبة إثبات عيب إساءة استعمال السلطة -٤

ية  ل بالنوايا والبواعث النفس دية التي تتص لطة من العيوب القص تخدام الس اءة اس يعد عيب إس

، لذلك اعتبر القضاء الإداري أن هذا العيب لا يلجأ إليه إلا احتياطا بمعنى الإداري الداخلية لمصدر القرار

  .  ٦٠القرار الإداري على وجه آخر من وجوه الإلغاء ا لم ينطوِ أن القاضي لا يلجأ إليه إلا إذ

اءةورغم أن عيب  عوبة الإثبات، إلا أن هذه  إس م بص لطة يعد من العيوب التي تتس تخدام الس اس

يص الأهداف ة في إثبات الانحراف عن قاعدة تخص ت مطلقة خاص بية وليس عوبة نس والانحراف  ،الص

  .٦١لأنها ترتبط باعتبارات موضوعية ،بالإجراءات

 ً   التفويض الإداري:صور انعدام ركن الغاية في  -ثانيا

  في ثلاث صور رئيسية كالآتي: قرار التفويض الإداريتظهر صور انعدام ركن الغاية في 

  :مجانبة المصلحة العامة -١

تهدف الجهة الإدارية أهداف وغايات بعيدة كلية  ورة حينما تس لحة تتحقق هذه الص عن المص

لوك الإلزامي الذي يتعين على جميع الجهات  لحة العامة في الواقع العملي قاعدة الس العامة، إذ تعد المص

  :الحالات الآتيةوتتمحور صور مجانبة المصلحة العامة حول  .٦٢الإدارية المختلفة، العمل على تحقيقها

  :لغيرهاستعمال السلطة لتحقيق مصلحة شخصية لمصدر القرار أو  -(أ)

اب  ية له، أو لغيره على حس خص در القرار في مثل هذه الحالة تحقيق منفعة ش تهدف مص يس

ة  روعية، وذلك بهدف تحقيق أغراض خاص الح المجموع، ويعد قراره باطلا وخارجا عن نطاق المش مص

  .٦٣دون مبرر من المصلحة العامة مما يجعل هذا القرار باطلا حقيقا بالإلغاء

  :السلطة بدافع الانتقاماستعمال  -(ب)

في هذه الصورة من صور الانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة يمارس رجل الإدارة سلطاته 

في من الغير. و د الانتقام والتش إلغاء القرارات الإدارية التي تتخذها يرى جانب من الفقه أنه يجب بقص

                                                
  .١٨٧رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  ٦٠
  .٣٥٥مرجع سابق، ص  ،قضاء الإلغاء -الكتاب الأول  –القضاء الإداري ، سليمان الطماوي ٦١
  .٨٢عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  ٦٢
  .٢٩١محمد عبد اللطيف، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  ٦٣
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اب هذه القرارات عيب الانحرا ة إذا ش لطات الإدارية المختص لطة بدافع الانتقام الس تعمال الس ف باس

  .٦٤والتشفي واستجابة لضغائن شخصية

  :استعمال السلطة بدافع سياسي أو حزبي أو ديني -(ج)

ور إساءة استعمال السلطة في الدول ذات الأنظمة الحزبية، وخاصة ـذه الصورة من صـتكثر ه

ؤلاء ـة، حيث يقوم بعض هـالدولزاب السياسية في ـعندما يسمح لرجال الإدارة بالانضمام إلى الأح

خاص الذين ينتمون إلى أحزابهم ولغايات و لحة الأش دار قرارات إدارية لمص ية وحزبية بإص ياس أهداف س

تعيين المنتمين لأحزاب معينة في الوظائف العامة على  :ي، ومثال ذلكـع سياسي وحزبـومحاباتهم بداف

و اب خص ل من لا محس يين، أو حتى فص ياس الح من هم الس ينتمون إلى أحزابهم من الوظيفة العامة لص

  .٦٥ينتمون إلى أحزابهم

  :استعمال السلطة بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية -(د)

ائية، وتطبيقا لذلك  در بعض القرارات الإدارية بهدف عرقلة أو تعطيل تنفيذ الأحكام القض قد تص

ر ألغت المحكمة الإدارية العليا الح للإ اً "قرار في مص ادر لص ائي ص دارة تحايلت فيه على تنفيذ حكم قض

عه في  ، حيث أنهأحد الموظفين ل الموظف، قامت الإدارة بوض اء بإلغاء قرار فص دور حكم القض بعد ص

اء طالبا  ابقة، ولم تكتف بذلك، بل قامت بعد أن رفع الموظف دعواه أمام القض مرتبة أدنى من وظيفته الس

تندة في ذلك إلى إعادته إلى وظيفته بمرتبته  ريحه من الخدمة مرة أخرى، مس دار قرار بتس ودرجته بإص

ا الأول ا في قراره دت إليه تن اب التي اس ب ا عن الأس مونه اب لا تخرج في مض ب  . ٦٦أس

 

  

  :المخصصة) الأهدافقاعدة تخصيص الأهداف ( مخالفة -٢

تهدف  القاعدة العامة أنه لا يجوز لرجل الإدارة أن يخالف الهدف المحدد للعمل الإداري، فإذا اس

 ً ا ا فيكون القرار معيب انون ددة ق ة المح اي ا غير الهدف أو الغ دف ل قرار  ،القرار الإداري ه ذا يعني أن لك وه

اص، كما أن للقرار  تفاد من طبيعة الاختص إداري هدفين: أحدهما خاص، وهو الذي حدده القانون أو يس

                                                
  .١٧٢مرجع سابق، ص  الإداري، القضاء كنعان، نواف ٦٤
  .٨٩، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة ٦٥
  .٢٢١مرجع سابق، ص القضاء الإداري،  ،إبراهيم البدوي إسماعيل ٦٦
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 ً ً  الإداري هدفا لحة العامة يتمثل في عاما ريع أو  .٦٧المص ص من روح التش تخلص الهدف المخص وقد يس

بط الإداري هدفا محددا وهو المحافظة  لطات الض رع لس اص، ومثال ذلك فقد حدد المش طبيعة الاختص

وبا بعيب  وص لغير هذا الهدف كان قرارها مش لطاتها في هذا الخص تعملت س على النظام العام، فإذا اس

  .٦٨لا يجانب المصلحة العامة إساءة استعمال السلطة حتى ولو كان الهدف

دة تخصيص الأهداف كثيرة ـراف عن قاعـالات أو أوجه الانحـأن ح نستخلص مما سبق

  :وتتمثل في الآتيددة، ـومتع

 استخدام وسائل الضبط الإداري لتحقيق مصالح مالية أو غير مالية. .١

 استخدام نزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت لتحقيق مصالح مالية. .٢

  :راف في استخدام الإجراءاتالانح -٣

ة دام الإجراءات الإداري تخ ات الانحراف في اس ددت تعريف تدور حول فكرة واحدة  هاوجميع ،تع

تخدام إجراء إداري  تخدام الإدارة إجراء إداريا بهدف تحقيق هدف لا يمكن تحقيقه إلا باس تتمثل في اس

تخدم الإدارة عرفه البعض بأنه عدم الملائمة المتعمدة للإجراء حيث آخر.  ل في أن تس مع الهدف، ويتحص

  .٦٩إجراءات لتحقيق أغراض مختلفة عن تلك التي يتعين عليها استخدامه للوصول إليها

  :٧٠أهمها ،ويشترط لتحقيق الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية توفر بعض الشروط

رط منطقي  .١ ذا الش ل. فه ان على الأق اك إجراءان إداري ب أن يكون هن ا أن يج الم ديهي ط وب

 الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية هو استخدام إجراء إداري بدلا من الآخر.

ها، أو آثار قانونية متقاربة على  .٢ انونية نفس ار الق ذين الإجرائيين الإداريين الآث أن يترتب على ه

تخدام الإجرا وص بأنه يفترض لتحقيق الانحراف في اس ية ءات الإدارالأقل، لذا يقال بهذا الخص

طة  ها، ولكن بواس مح في بعض الأحيان بتحقيق الآثار القانونية نفس ريعات متماثلة تس وجود تش

 إجراءات إدارية مختلفة.

                                                
  .١٩١رمزي الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  ٦٧
  .٢٣٣، مرجع سابق، ص الإدارية الاختصاصاتالتفويض في ، محمد فتوح عثمان ٦٨
  .٢٩٨الإداري، مرجع سابق، ص محمد عبد اللطيف، القضاء  ٦٩
  .٢٢٤مرجع سابق، ص القضاء الإداري،  ،إبراهيم البدوي إسماعيل ٧٠
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ليم أقل تعقيدا.  .٣ تخدمته الإدارة بدلا من الإجراء القانوني الس كليات الإجراء الذي اس أن تكون ش

دار قرار النقل أقل ت ك فيه أن إجراءات إص مانات التأديبية فمما لاش عقيدا من الإجراءات والض

 (كحقوق الدفاع) اللازمة والواجبة الاحترام لإصدار القرار التأديبي.

وء نية الإدارة، أي أن تختار الإدارة بمحض إرادتها القيام بهذا العمل تحايلا على القانون وأن  .٤ س

دال الإجراء الإداري القانوني بالإجراء غير ال تب ارة لاس قانوني. لذلك يقال بأن الإدارة تلجأ مخت

ا وتحقق غاية أخرى،  د عمله ات التي تعق كلي ل والتملص من الش ذا الانحراف التحل تهدف من ه

 وبمحض إرادتها تختار الإجراء الإداري الأكثر بساطة.

رع باللجوء  يلة القانونية المحددة من جانب المش اع إتب إلىويلاحظ أن مخالفة رجل الإدارة للوس

يلة  ائل أوس اص،أخرى بغرض التحايل على قواعد و وس كليات والإجراءات  الاختص أو التهرب من الش

حيح، المحددة ان إلى وقت أكثر للقرار الإداري الص اج في بعض الأحي ال ذلك: أن تلجأ  ،والتي تحت ومث

يازة اللجوء إلى الحة، أو ـزع الملكية للمنفعة العامـراءات نـمن إتباع إج الإدارة إلى الاستيلاء المؤقت بدلاً 

  .٧١من نزع الملكية للمنفعة العامة الفورية بدلاً 

احث  تنتج الب دميس غي أن الذي ينبأو الغاية عن مخالفة قرار التفويض للغرض  أنه ينتج مما تق

در  در من أجله، بأن يكون قد ص لحة العامة، وإنما لتحقيق قرار التفويض يص د تحقيق المص بغير قص

ية مآرب  خص ح ، أنىأخرش ً  قرار التفويض ىيض وبا لطة، غير أن هذا  مش تعمال الس اءة اس بعيب إس

اء عليها، وباعتباره كذلك من  يق رقابة القض لطة التقديرية لجهة الإدارة، التي تض العيب ولارتباطه بالس

  العيوب القصدية، فإنه يصعب وصم القرار به لصعوبة الإثبات.

                                                
  .٩٦عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  ٧١
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  الخاتمـة

د   ات  بع يلي لمحتوي اؤلاتوالتي حاولنا من خلالها الإجابة على  لبحثاالعرض التفص  عدة تس

ة  كلة الدراس ة من  ىلم يبقتبلورت منها مش تخلص وى الوقوف على أهم النتائج المس  هذا البحثلنا س

  ، وذلك على النحو الآتي:الممكن تقديمها التوصياتوصولاً إلى 

  النتائـج: -أولاً 

لاح الإداري، .١ ام في تحقيق الإص ل الإداري  للتفويض دور ه ادة التنظيم في الهيك عن طريق إع

اء والقادة  لطات بين الرؤس ات والس اص للوحدات الإدارية العامة، وتعديل توزيع الاختص

 الإداريين، بما يحقق سير العمل بخطوات أسرع، وبوسائل أبسط، لتحقيق إنجازات أكبر.

ديد من الأحكام القانونية التي يتوجب  .٢ اً للع ع التفويض عموم  مراعاتها لكي يكون التفويضيخض

ات الإدارية  اص قانونياً وملزماً، وأبرزها أن يكون هناك نص قانوني بالتفويض، إذ أن الاختص

تطيعون التنازل عنه، بل تمثل واجباً  ها موظفو الجهاز الإداري لا تمثل حقاً لهم يس التي يمارس

ى النظام القانوني للوظائف، وإذ ح التفويض عند وجود نص يتقرر عليهم القيام به بمقتض ا ص

تثناء ترتب بالتالي عند عدم وجود النص القانوني الذي  بيل الاس راحة على س قانوني يجيزه ص

 يجيزه بطلان التفويض وعدم مشروعية القرارات الصادرة استناداً إليه.

روط  .٣ توفياً الأوضاع والش ليماً من الناحية القانونية، مس ح أنه يجب أن يكون التفويض س لتي ااتض

انون، الأمر الذي يجعل من واجب المفوض الإداري أن يعين حدود التفويض بأن يحدد  ا الق حدده

وء فهم يمكن أن  باً لأي نزاع أو س ها، تحس ات التي يريد تفويض اص وعات والاختص بدقة الموض

اص، كما يجب أن يكون المفوض إليه متفهماً لطبيعة  ة المفوض إليه للاختص يقع في أثناء ممارس

لسلطات المفوضة ومستلزماتها، لكي يقوم بها عن دراية ووعي ولذلك لا يجوز للمفوض إليه أن ا

 .يتجاوز نطاق الاختصاصات التي تضمنها قرار التفويض

بح  .٤ في ظل التطورات التكنولوجية وظهور ما يعرف بالإدارة الإلكترونية في عمل الإدارة، فأص

ات الإدارية مطلباً ه اص رعة، وذلك لما توجبه التفويض في الاختص اماً لأداء العمل وانتظامه بس

ريعة، توجب إلزام قيادات هذه المنظمات  إلىالحاجة في هذه المنظمات  اتخاذ قرارات إدارية س

 .اتخاذ مثل هذه القرارات هابتفويض بعض اختصاصاتهم لوحداتهم التي يقتضي عمل

در  .٥ ً قرار التفويض يجب أن يص منيا ريحاً وليس ض ي، وص وباً أن يكون قرار التفويض مكت يقتض

ره أو إعلانه؛ لأنه من دون  فهياً، وأن يتم نش كلية لا يمكن الاحتجاج به في  إتباعلا ش هذه الش
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تناداً إلى قرار التفويض غير المعلن در قرار إداري اس فإن هذا القرار  ،مواجهة الغير، فإذا ص

ة لطة غير مختص ادراً عن س وباً ، يعد ص حح هذا وبالتالي يكون مش بالبطلان ولا يمكن أن يص

 البطلان بالنشر أو الإعلان اللاحق لقرار التفويض.

روط من  .٦ ة يجب أن يتحقق فيه مجموعة من الش انوني اره الق لكي يكون قرار التفويض منتجاً لآث

كلية وعية، فمن الناحية الش ية والموض خص كلية والش كل أهمية كبيرة في  النواحي الش  لقواعد الش

دار القر دد المظهر الخارجي لإرادة الإدارة. ومن إص ذه القواعد هي التي تح ة، فه ارات الإداري

اص  احب الاختص راً من الموظف ص در حص ية إن قرار التفويض يجب أن يص خص الناحية الش

تثنائي،  لاحية في التفويض؛ لأن التفويض ذو طابع اس يل الذي أعطاه النص القانوني الص الأص

 يجب أن يكون قرار التفويض  سير الضيق. ومن الناحية الموضوعية:يجب أن يخضع لقاعدة التف

ا القانون، وعلى المفوِّض  اع التي نص عليه ة وأن يتم وفق الأوض انوني ة الق احي اً من الن ليم س

ض إليه أن  بتلك الأوضاع والحدود.  يلتزما  والمفوَّ

يل (المفوض) الذي حدده النص .٧ در عن الأص حة قرار التفويض أن يص ترط لص وأعطاه  يش

لاحية التفويض فلا يجوز لغيره  ة التفويض، فإذا كان هذا النص قد أعطى الوزير ص لاحي ص

خص أو  تخدامه على الش ر اس ي يقتص خص لاحية وذلك لأن التفويض أمر ش تخدام هذه الص اس

لاحية، وكذلك الأمر فيما لو حدد النص القانوني  الموظف الذي أجاز له النص القانوني تلك الص

اته، فعندها الآذن با اص يل أن يفوض إليهم جزءاً من اختص خاص الذين يمكن للأص لتفويض الأش

 يمنع على الأصيل التفويض لغيرهم حتى في حالة غيابهم.

اد في الوقت وفي  .٨ دار القرارات، أي الاقتص رعة إص يحقق التفويض عدداً من المزايا أهمها س

تويات الإدارية ا لي تقديم الخدمة وتخفيف العبء عن المس اص الأص احب الاختص لعليا وعن ص

د  ا يع ا، كم دافه ة الإدارة في تحقيق أه اعلي ادة ف ذي يؤدي إلى زي ة، الأمر ال ة الإداري في العملي

دار  اص الذي يتطلب إص لوب إعادة توزيع الاختص راً من أس لوب التفويض أكثر مرونة ويس أس

 قوانين وقرارات رئاسية أو وزارية.

 ً   التوصيات: -ثانيا

ة  نأمل أن .١ رع الإماراتي، وبخاص اص اهتماماً من لدى المش ينال نظام التفويض الإداري للاختص

روعات  ادي لدولة الإمارات العربية المتحدة يحمل في طياته العديد من مش تور الاتح دس أن ال

رع الإماراتي هذه الأهمية من النظم  تلهم المش القوانين والتي لم يقر العديد منها لحد الآن، وأن يس

ات على أكبر قدر ممكن من الموظفين. الإ اص ألة توزيع الاختص دارية المتقدمة والتي تراعي مس
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ياسة دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية في سعيها الطموح لتبني  الأمر الذي يساهم في تعزيز س

تور الإماراتي في شتى المجالات، وذلك لمحاربة كافة أ كال شالمبادئ الديمقراطية التي تبناها الدس

 المركزية في الجهاز الإداري للدولة.

ل في الوظائف  .٢ ع الحاص لطة الإدارية نتيجة للتوس إن زيادة الأعباء العامة الملقاة على عاتق الس

ل  ة في العم ب مرون د من الأمور التي تتطل از الإداري، يع اط الجه ة وتطور نش دول ة لل ام الع

ات الإدارية من جهة إلى  اص ياب الاختص أخرى أدنى منها لمواجهة تلك الزيادة، الإداري وانس

ف ثانٍ من القيادات الكفوءة التي تتولى  اهم ذلك في تدريب وتأهيل الموظفين لإعداد ص حيث يس

 المسؤولية في الجهات والدوائر الحكومية عند الحاجة.

راحة النص  .٣ اء الإداري الاعتداد بص وح نتمنى على القض ادر  القرار عباراتووض الإداري الص

ات  اص ان التفويض في الاختص لطة، وذلك بهدف الحد لإثبات من جهة الإدارة بش الانحراف بالس

در القرارحيث إن هذا العيب، من  وب بعيب  الإداري مص خفي الغاية ما يُ  عادةً  الانحرافالمش

تهدفها من قراره باب ، الحقيقية التي يس يما عندما لا يكون ملزماً ببيان أس دارهولاس لا ف ،إص

 الانحراف بالسلطة.تعبيرات القرار هنا بشأن إثبات  تعصف

ي بعقد  .٤ اص، بالتفويض في الاختص التي تتعلقوللموظفين ورش العمل والندوات القانونية نوص

روطه وأحكامه القانونية، وتمييز يرهم بماهية التفويض وأنواعه وش ن التفويض م وذلك لتبص

 .ختصاص الإداريغيره من الأساليب الناقلة للا
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